قانون رقم 25 لسنة 1977

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى (
)
باسم الشعب 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى (
)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى النص الآتى :-------------

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد 2،5 بند ط و 7 بندى 1،2 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية :-----

المادة الثالثة 

يستبدل بالباب الثالث من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية :----------------------

المادة الرابعة 

تستبدل بالمواد 46 و 48 فقرة 3 و 51 و 52 فقرة 2 و53 و56 و59ب بند 2و61 فقرة 2 و 62 و 71 و 72 و 74 و 76 فقرة 2 و 77 و 83     و 87 و 92 بند 2 و 96 بند 4 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108   و 112 بندى 1 ، 2 و 113 و114 و 117 و 121 و 122 و 123       و 126و 128 فقرة 8و129 بند أ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه النصوص الآتية :-----------------------------------

المادة الخامسة 

يستبدل بالفصل الثانى من الباب الحادى عشر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:------ 

المادة السادسة 

يستبدل بالمواد 136و140و149و154 فقرة 1و160و162 فقرة 2 وفقرة 4 و163 و 164 و166 و 167 و 168 و 169 و170 و171      و 176 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه النصوص الآتية :------ 

المادة السابعة 

يستبدل بالعبارات الآتية أينما  وردت فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 العبارات المقابلة لها فيما يلى : 

" التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة " : " تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة". 

" التأمين ضد إصابات العمل " :  " تأمين إصابات العمل ".

"التأمين ضد المرض " : " تأمين المرض ". 

"التأمين ضد  البطالة " : " تأمين البطالة ". 

" فوائد ، وفوائد تأخير " : " ريع استثمار ". 

المادة 23: المادة 27 فى الفقرة الأخيرة من المادة 144. 

المادة الثامنة 

تضاف إلى نصوص المواد التالية من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون  رقم 79 لسنة 1975 البنود والفقرات الآتية :

مادة 5 بند (ى) بالعجز عن الكسب 

مادة 65 – بند 2- ……………
مادة 84 –فقرة 2- ……………
مادة 91- بند 4-……………
مادة 125-فقرة5-……………
مادة 152- فقرة 3-…………
المادة التاسعة 

يستبدل بالجدول رقم 3 الملحق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه الجدول المرافق . 

كما يستبدل بعبارة "حتى سن 65" بالجدول رقم 5 عبارة " أكثر من سن 62، وبعبارة " السن عند تقديم طلب الصرف " الجدول رقم 8 عبارة " السن فى تاريخ استحقاق الصرف ".

المادة العاشرة 

يضاف إلى الجدول رقم 8 الملحق بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ملاحظة نصها الآتى :--------------

المادة الحادية عشر 

يضاف إلى الجداول  المرفقة بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه الجدول المرافق رقم 9.

المادة الثانية عشر 

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، كما يلغى البندان 3،4 من الجدول رقم 4 المرافق له . 

المادة الثالثة عشر 

يعاد حساب المبالغ التى أديت للاشتراك عن مدة أو حساب مدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادتين 33 ، 34 كما يعاد حساب  الحقوق التى ترتبت على حساب تلك المدد . 

ويخير المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين أداء الفرق أو العدول عن طلب الاشتراك أو الحساب وعليه أن يبدى رغبته خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفى حالة وفاته خلال الفترة المذكورة ينتقل هذا الحق إلى المستحقين عنه . 

و يكون لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/9/1975 وحتى أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون حق طلب الانتفاع بحكم المادتين 33،34 وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة خلال الفترة المنصوص عليها بالفقرة السابقة وتستحق الزيادة فى المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة . 

المادة الرابعة عشر 

تمنح الأرملة السابق حرمانها من المعاش بسبب تمام الزواج بعد الإحالة للمعاش أو بلوغ سن الستين أو بسبب وجود دخل لديها ، ما كان يستحق لها من معاش وذلك فى حدود الجزء الذى لم يوزع من معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما قطع من معاش باقى المستحقين بما لا يجاوز النصيب المحدد لها بالجدول رقم 3 كما تمنح مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذى توفى قبل العمل بهذا القانون ما كان يستحق لها بافتراض استحقاقها وقت وفاة مطلقها دون مساس بحقوق باقى المستحقين . 

المادة الخامسة عشر

صاحب المعاش الذى انتهت خدمته خلال الفترة من 1/9/1975 وحتى أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون يكون له حق إبداء الرغبة فى الانتفاع بأحكام تأمين المرض خلال ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ .

المادة السادسة عشر

إذا كان صاحب المعاش قد توفى قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون للمستحقين عنه حق الانتفاع بحكم البند 2 من المادة 32. 

ويقدم طلب الانتفاع بهذا الحكم خلال فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة خلال الفترة المذكورة.

المادة السابعة عشر 

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشر يعتبر صحيحا ما تم قبل العمل بهذا القانون من صرف ، وتوزيع ورد لمعاش المستحقين ، بالمخالفة للنصوص المعدلة وذلك فيما عدا الحالات التى عدلت فيها أنصبة المستحقين فى المعاش بالزيادة فتؤدى إليهم الأنصبة الجديدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يؤدى إلى المستحقين معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال . 

ولا يستحق للهيئة المختصة ريع استثمار أو أية مبالغ إضافية عن الاشتراكات أو المبالغ التى تستحق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون إلا اعتبارا من تاريخ العمل به . 

المادة الثامنة عشر

يعتبر صحيحا أداء المؤسسات العامة التى كان العاملون فيها يخضعون لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الاشتراكات خلال الفترة من 1/9/1975 حتى 31/12/1975 لصندوق التأمينات الذى تديره الهيئة  العامة للتأمين والمعاشات ، وتلتزم هذه الهيئة بأداء حقوق المؤمن عليهم من العاملين بتلك المؤسسات العامة الذين انتهت خدمتهم خلال الفترة المشار إليها. 

المادة التاسعة عشر 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بأحكامه  اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك مع مراعاة ما يلى :

1- يعمل بالبند 1 من المادة 18 والفقرة 3 من المادة 105 والبند ج من المادة 117، والفقرة 4 من المادة 118 والفقرة 2 من المادة 160 والمادة 166 والبند ثانيا من المادة 168 والمادة 169 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بهذا القانون كما يعمل بالمواد الثالثة عشر حتى الثامنة عشر منه اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره . 

2- تصرف الفروق المالية المترتبة على مواد قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بأحكام هذا القانون اعتبارا من التواريخ المحددة فيما يلى :

(1) الفروق الناتجة عن رفع الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه وصاحب المعاش والأرملة اعتبارا من 1/1/1977. 

(2) الفروق الناتجة عن إعادة تسوية المعاشات وفقا للبند 1 من المادة 168 اعتبارا من 1/9/1975.

 (ج)  الفروق الناتجة عن إعادة التسوية وفقا لباقى المواد المعدلة تصرف اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 

3- لا يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات الأجنبية طبقا للبند 1 من المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بهذا القانون إلا عن المدد التى يقضيها بالخارج اعتبارا من أول الشهر التالى لصدور القرار المنصوص عليه فى البند المذكور. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأول سنة 1397 هجرية (30/4/1977). 

� ) نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (17) مكرر (أ) فى 30/4/1977 ويعمل به اعتبارا من 1/5/1977.


� ) سبق التنوية بأن المواد من الأولى حتى الثانية عشر من هذا القانون قد تناولت نصوص المواد المعدلة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وأن المواد من الثالثة عشر حتى التاسعة عشر قد تضمنت الأحكام الانتقالية للفترة من 1/9/1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وحتى 30/4/1977. 





